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إنعكاســـات نتــــائج إعــــادة تقيــــيم الأصــــول الثابتـــة فــــي شــــركات الإمتيــــاز علــــى : الموضــــوع

  .الناحيتين المحاسبية والضريبية
  . 5451/94 والمرسوم التطبيقي رقم 282/93القانون رقم  - :المرجـع

م  - ة رق رار مجلس شورى الدول اريخ 2ق اً  (19/11/1977 ت ة نفع مراجع
  ).للقانون

ي وزارة  - شارات ف شريع والإست ة الت صادر عن ھيئ شاري ال رأي الإست ال
 . 18/10/1999 تاريخ 457/99العدل برقم 

م  - ة رق ورى الدول س ش رار مجل اريخ 2006 – 70/2005ق  ت
18/10/2005 . 

ة  - ى جانب وزارة الطاق ة الموجه إل ر المالي الي وزي اب مع ة –كت  المديري
 . 28/8/2008 تاريخ 1ص/1691العامة للإستثمارات برقم 

  

  بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، 
وحيث أن هيئة التشريع والإستشارات قد أفتـت بأنـه يحـق لـشركات الإمتيـاز إعـادة   

 والمرســـــوم التطبيقـــــي رقـــــم 282/93تقيـــــيم أصـــــولها الثابتـــــة عمـــــلاً بأحكـــــام القـــــانون رقـــــم 
5451/94 ،  

، تعمــيم 70/2005وحيــث أن مجلــس شــورى الدولــة قــد أبطــل بموجــب قــراره الــرقم   
   على شركات الإمتياز، 282/93وزارة الطاقة المتعلق بعدم تطبيق القانون 

وحيــث أن شــركات الإمتيــاز قــد أجــرت إعــادة تقيــيم لأصــولها الثابتــة وفقــاً للقــانون   
      وسددت الضريبة المترتبة، 282/93رقم 

 المـــسائل المطروحـــة فـــي هـــذا الـــصدد لجهـــة مـــسائل إنعكاســـات نتـــائج ورداً علـــى  
  إعادة تقييم الأصول الثابتة على الناحيتين المحاسبية والضريبية لدى شركات الإمتياز، 

  وإستناداً إلى كتاب معالي وزير المالية المنوه عنه في المرجع أعلاه،   
  :لتقيد بما يلييطلب إلى الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل، ا  

متيــازات عنــد تــدقيقها فــي الــشقين لا تــستبعد نتــائج عمليــة إعــادة التقيــيم مــن حــسابات الإ - 1
المتعلقين بالإستهلاك الصناعي وبالإستهلاك المالي من الناحيتين المحاسبية والـضريبية، 

مـن نتـائج تلـك العمليـة ) الفائدة علـى رأس المـال(غير أنه يجب إستبعاد الفائدة الإمتيازية 
ن ضـريبة الـدخل وبقـرار  مـن قـانو 7سيما من الناحية الضريبية وذلك عملاً بأحكام المـادة 

الــذي قــضى ) مراجعــة نفعــاً للقــانون (19/11/1977 تــاريخ 2مجلــس شــورى الدولــة رقــم 



 من قانون ضريبة الدخل التي تنص على عدم جواز تنزيـل فوائـد 7بوجوب تطبيق المادة 
  . رأس المال من الواردات في حساب الضريبة

لقـيم الدفتريـة الجديـدة كمـا هـو موافـق تستهلك الأصول الثابتة المعاد تقييمها علـى أسـاس ا - 2
 . عليها من قبل الوحدات المالية المختصة

يمكن إستعمال فروقات إعادة التقييم الإيجابية، في إطفاء خسائر الدورة الماليـة والخـسائر  - 3
 . المدورة ولغاية إستنفاذها

 بـــأن عناصـــر الأصـــول 5451/94 مـــن المرســـوم التطبيقـــي 6يـــستفاد مـــن أحكـــام المـــادة  - 4
لثابتة المادية المعمرة المستهلكة دفترياً كلياً ولا تزال قابلة للإستعمال مدة إضـافية، يمكـن ا

أن يعاد تقييمها علـى أسـاس إعطائهـا قيمـة دفتريـة جديـدة بحـسب صـلاحيتها للإسـتعمال، 
وكــذلك الأمــر فــي حــال الإســتهلاك الــدفتري الجزئــي للعنــصر موضــوع التقيــيم إذا كــان لا 

 .ماليزال قيد الإستع

أمــا الأصــول الثابتــة الهالكــة والتالفــة بالكامــل وغيــر الــصالحة للإســتعمال، فــلا تعتبــر قابلــة 
  .لإجراء تقييم عليها

وفضلاً عما تقدم، فإن للدولة حصة في قيمة الفروقات الإيجابيـة الناتجـة عـن إعـادة تقيـيم 
ن الزيــادات الطارئــة علــى الأصــول الثابتــة بمقــدار النــسبة المقــررة لهــا فــي دفــاتر شــروط الإمتيــاز لأ

مـــن قبـــل المـــساهمين، بـــل نتجـــت كأربـــاح ) أو توظيفهـــا(عناصـــر الأصـــول الثابتـــة لـــم يـــتم شـــراؤها 
  . تحسين طارئة على تلك العناصر بفعل إعادة التقييم

وعليــه يقتــضي عــدم دمــج حــصة الدولــة ضــمن حقــوق المــساهمين فــي الرســاميل الخاصــة، 
ك الرســاميل وتــسجيلها دينــاً علــى الــشركة لــصالح الدولــة، بــل إدراجهــا فــي حــساب مــستقل خــارج تلــ

وتــسديدها ضــمن المهلــة المحــددة لتــسديد حــصة الدولــة مــن الأربــاح بــصرف النظــر عمــا إذا كانــت 
  .نتائج أعمال الشركات إيجابية أو سلبية

  
 


